
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    على الزوجة أنها خالعته على شيء من مالها فهذه دعوى بمال لأن الطلاق إنما لزمه

بإقراره ويثبت المال بشاهد ويمين كما قاله في المدونة في كتاب إرخاء الستور ونصه وإن

صالحته على شيء هو فيما بينهما فلما أتى بالبينة لتشهد جحدت المرأة أن تكون أعطته على

ذلك شيئا فالخلع ثابت ولا يلزمها غير اليمين فإن نكلت حلف هو واستحق وإن أتى بالزوج

بشاهد على ما يدعي حلف معه واستحق انتهى ص وإلا فعدل وامرأتان ش تصوره واضح فرع قال ابن

رشد في نوازله المشهور المعلوم من مذهب مالك رضي االله عنه وأصحابه أن شهادة النساء في

الأحباس عاملة لأن الأحباس من الأموال ولا اختلاف أن شهادة النساء في الأموال جائزة وإنما

اختلف فيما جر إلى الأموال كالوكالة وإنما يتخرج أن شهادتهن غير عاملة في ذلك على مذهب

ابن الماجشون وسحنون في أن شهادة النساء لا تجوز إلا حيث يجوز اليمين مع الشاهد إذا قلنا

إن الحبس لا يستحق باليمين مع الشاهد وفي ذلك بين أهل العلم اختلاف انتهى وقد عد ابن

فرحون فيما يثبت بالشاهد والمرأتين والشاهد واليمين الحبس ص وإيصاء بتصرف فيه ش ظاهر

كلام الشيخ أن هذا مما يقبل فيه شاهد ويمين وامرأتان ويمين وشاهد وامرأتان ولكن الشارح

بهرام والبساطي لم يذكرا الخلاف فيه إلا في الشاهد والمرأتين ومثل الإيصاء بالتصرف في

المال الشهادة بالوكالة عليه كذا جمعهما ابن الحاجب واعلم أن ابن عبد السلام رحمه االله

لما ذكر مراتب الشهادة قال ما نصه الثالثة الأموال وما يؤل إليها كالأجل والخيار والشفعة

والإجارة وقتل الخطأ وما يتنزل منزلته مطلقا وجراح المال مطلقا وفسخ العقود ونجوم

الكتابة وإن عتق بها فيجوز لرجل وامرأتين وكذلك الوكالة بالمال والوصية به على المشهور

اه قال في التوضيح قوله وكذلك الوكالة بالمال أي وكله في حياته ليتصرف له والوصية به

أي أوصاه بأنه يتصرف في أمواله بعد وفاته انتهى ولم يذكر المؤلف ولا ابن عبد السلام أن

الشاهد واليمين يجوزان على الوكالة والوصية وإنما تكلما فيما تكلم عليه ابن الحاجب ثم

إن ابن عرفة لما تكلم على هذه المسألة ذكر هذا الخلاف في الشاهد والمرأتين ولما تكلم في

فصل الشاهد واليمين ذكر عن ابن
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